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_______________________ 
 تضارب حول للمحامین الدولیة لنقابةل التوجیھیة المبادئ

  2014 الدولي التحكیم في المصالح
 

حول لمحامین لالدولیة نقابة للحظیت المبادئ التوجیھیة ، 2004منذ إصدارھا عام 
بقبول واسع ، 1"المبادئ التوجیھیة")في ما یلي  تضارب المصالح في التحكیم الدولي (

المبادئ التوجیھیة عند اتخاذ قرارات الى المحكمون  یلجأالتحكیم الدولي. في أوساط 
بعین  ھمینأطراف التحكیم ومحام یأخذ ،كذلك التعیینات والإفصاحات المحتملة. بشأن 

تقییم حیاد المحكمین واستقلالیتھم، وكثیرا لالمبادئ التوجیھیة في أغلب الأوقات الاعتبار 
طلبات المبادئ التوجیھیة لدى النظر في بمؤسسات التحكیم والمحاكم أیضا تستنیر ما 
على النحو المتوخى عند اعتماد المبادئ و ،نویة العاشرةعشیة الذكرى الس. ردّ ال

الناشئة الخبرة المتراكمة  الاستفادة من من المناسبأصبح أنھ التوجیھیة لأول مرة، اعتبر 
بناء على . التي تتطلب التوضیح أو التحسین تمجالاالوتحدید  المبادئ تلك استخدامعن 

 مشروع  2012لمحامین في عام ل الدولیة لنقابةلالتابعة لجنة التحكیم  أطلقتذلك، 
(في أجرتھ اللجنة الفرعیة الموسعة لتضارب المصالح الذي المبادئ التوجیھیة مراجعة 

 متنوعة ةقانونیثقافات یمثلون أعضاء  ضمّت اللجنة الفرعیة .2ما یلي "اللجنة الفرعیة")
 فاعلة في وجھات أخرىمحامین ومحكمین  فیھم ن، بممختلفة وجھات نظر لدیھمو

في ترؤس  جولي بیداروشاركتھ في ما بعد اللجنة الفرعیة،  یفید أریاساد ترأسالتحكیم. 
 . سیوھانونفنو وبرنارد ابییر بیكل من بإشراف قد تمّ  ھذا إن مشروع المراجعة، واللجنة

 
 التحكیم علىوضعت في الأصل من أجل تطبیقھا المبادئ التوجیھیة على الرغم من أن 

 المبادئ التوجیھیة مراجعةأثناء  إلا أنھسواء، حد على  ات التجارة والاستثمارفي منازع
ً والاستثمار. منازعات تطبیقھا على التحكیم في  طُرِحت مسألة جدوى ، وعلى الرغم أیضا

یشمل أن تطبیقھا  الذي یفیدمن التعلیق الوارد في النسخة الأصلیة من المبادئ التوجیھیة 
غموض ك لھنا أن تبینّ أنھ إلامحكمین، قومون بمھام یالذین قانونیین الغیر  المتخصصین

أن  اعتبار عام على بشكل الاتجاه توافق في الآراء یؤید حصل .في ھذا الصدد أیضا
                                                            

ي، اخبیرا: ھنري ألفاریز، كندا؛ جون بیش 19من قبل مجموعة عمل مكونة من  2004أعدت المبادئ التوجیھیة لعام  1
، فرنسا؛ إمیلیو غونزالیس دي كاستیلا، المكسیك؛ برنار ھانوتیاو، غاییارإنجلترا؛ جیم كارتر، الولایات المتحدة؛ إیمانویل 

كوھلر،  بلجیكا؛ مایكل ھوانغ، سنغافورة؛ ألبرت جان فان دن بیرغ، بلجیكا؛ دوغ جونز، أسترالیا؛ غابرییل كوفمان
ریفكین، دایفید و. نیلسسون، السوید؛ ھیلمر رایسشك كیسلر، ألمانیا؛ فیوین  يسویسرا؛ آرثر ماریوت، إنجلترا؛ تور

یفید ویلیامز، نیوزیلندا؛ دیس ویلیامز، جنوب ا)؛ دةالولایات المتحدة؛ كلاوس ساكس، ألمانیا؛ ناثالي فوسر، سویسرا (مقرر
 أفریقیا؛ و أوتو دي ویت ویجنن، ھولندا (رئیس).

یفید أریاس، االموسعة المعنیة بتضارب المصالح ھم: حبیب الملا، الإمارات العربیة المتحدة؛ دأعضاء اللجنة الفرعیة  2
الولایات المتحدة (رئیس مشارك)؛ خوسیھ أستیغاراغا، الولایات المتحدة؛ بییر  جولي بیدارو إسبانیا (رئیس مشارك)؛ 

، فرنسا؛ تیریزا جیوفانیني، ورانیل، ألمانیا؛ إیف دھاینز بوكستیغ )؛ كارلالمراجعةبینفینو، كندا (رئیس مشارك لعملیة 
)؛ بولا ھودجز، المراجعةسویسرا؛ إدواردو دامیاو غونكالفس، البرازیل؛ برنارد ھانوتیاو، بلجیكا (رئیس مشارك لعملیة 

ھند؛ یوشیمي أوھارا، إنجلترا؛ توبي لانداو، إنجلترا؛ كریستیان لیثلي، إنجلترا؛ كارول مالینفود، فرنسا؛ سیكو موخوبادایا، ال
الیابان؛ تینواد أویكونل، نیجیریا؛ یون یونغ بارك، كوریا؛ قسطنطین بارتاسیدس، إنجلترا؛ بیتر ریس، ھولندا؛ أنك سیسلر، 
ألمانیا؛ غیدو تاویل، الأرجنتین؛ جینغتشو تاو، الصین؛ غایتان فیرھوسل، إنكلترا (مقرر)؛ ناثالي فوسر، سویسرا؛ ناصیب 

: نیوشا باسیري، بلجیكا؛ ألیسون فیتزجیرالد، من قبل قدمت المساعدةكما رات العربیة المتحدة؛ وألكسیس مور. زیاده، الإما
 كندا؛ أولیفر كوجو، إسبانیا؛ وریكاردو دالماسو ماركیس، البرازیل.



 
 

ً  في منازعات التجارة والاستثمارالمبادئ التوجیھیة تنطبق على التحكیم  وعلى كما ، معا
 محكمین.قومون بمھام ین وغیر القانونیین الذین القانونیی المتخصصین كل من

 
اللجنة الفرعیة بعنایة عدد من المسائل التي حظیت باھتمام في التحكیم الدولي درست 

 العمل "، وما إذا كان المسبقة بالتنازلات "عرف آثار ما ی نذكر منھا، 2004منذ عام 
قانونیة مسائل  تتناول لكن غیر متصلةفي قضایا وإن  عینھ في الوقتمحام ومحكم بصفة 
التحكیم  سرّ  أمناء یة وحیاد كل من، استقلالتضاربال " اشكالیة "الإفصاح، یبرّر مماثلة 

تعكس المبادئ التوجیھیة المنقحة والتمویل من طرف ثالث.  لإداریینا المساعدین أو
 اللجنة الفرعیة بشأن ھذه المسائل. خلاصات 

 
، التحكیم الدولي ممارسات عقب التطور الحاصل فياللجنة الفرعیة أیضا، تطرقت وقد 

فیما خصّ المبادئ التوجیھیة المنقحة معاییر أكثر صرامة أن تفرض  كان ینبغيفیما إذا 
وعلى الرغم من  ،خلصت الى إعتبار أنھ المبادئ التوجیھیة المنقحة إنإفصاح المحكم. 

 یشملینبغي أن  ،2004بادئ التوجیھیة لعام النھج الأساسي للمتغییر دم وجوب ع
من و. 2004في المبادئ التوجیھیة لعام  لم تكن ملحوظةمعینة  حالاتفصاح الإ

الإفصاح بمبادرة بأو  -فصاح الإ بطلب الواقعة المتمثلة أن مجدداً الضروري أن نؤكد 
في الواقع، ھ. یتالمحكم أو استقلال بحیادلا تعني وجود شكوك فیما یتعلق  -المحكم من 

، فإن المبادئ التوجیھیة المنقحة لا تھدف كذلك. الردّ عن معیار الإفصاح معیار یختلف 
 القانونیةالنقابات أو  ثني المحامین العاملین في المكاتب الكبیرةبأي شكل من الأشكال إلى 

  عن تأدیة مھمة محكم. 
 

 23یوم الخمیس  لمحامینل الدولیةنقابة الاعتمدت المبادئ التوجیھیة بقرار من مجلس 
 على العنوانوتحمیلھا یمكن الاطلاع على المبادئ التوجیھیة . 2014 تشرین الأول

  التالي: الالكتروني
ublications_IBA_guides_and_ www.ibanet.org/Publications/p

free_materials.aspx 
 

  2014 تشرین الأول  23كین للجنة التحكیم الخمیس الرئیسین المشارِ  توقیع
 (التوقیع) بول فریدلاند  (التوقیع) إدواردو زولیتا

 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_%20free_materials.aspx
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_%20free_materials.aspx


 
 

____ ________________  
  مقدمة

 
ً ما .1 موجب من نطاق غیر واثقین طراف المحكمون وممثلو الأیكون  غالبا

. وقد أدى نمو الأعمال التجاریة الدولیة، بما في الملقى على عاتقھم الإفصاح
  اماة الدولیة، إلى زیادةالمحمكاتب و الشركاتمن  مجموعات الكبرىالذلك 

الإفصاح وتضارب  مسائل، وإلى زیادة التعقید في تحلیل الإفصاح مسائل
تأخیر بھدف المحكمین  لردّ لأطراف المزید من الفرص أتیحت ل المصالح.

. قد یؤدي یكون قد اختاره من المحكم الذي الخصمالتحكیم، أو حرمان الطرف 
دون  طلبات ردّ ، إلى جدیةأو  صغیرةالإفصاح عن أي علاقة، مھما كانت 

بتصرف  ضافیةإمعلومات  وضع في الوقت نفسھ، من المھم . عبثیةأو  مسوّغ
إدعاء الطعون المبنیة على من القرارات التحكیمیة من أجل حمایة  الأطراف

 ، وتعزیز تكافؤ الفرص بین الأطراف وفیما بین المحامین فيالإفصاح عدم
 التحكیم الدولي.  مجال

 
 فیما خصواجھ الأطراف والمحكمون والمؤسسات والمحاكم قرارات معقدة ی .2

المعلومات التي ینبغي أن یفصح عنھا المحكمون والمعاییر التي تنطبق على 
بالإضافة إلى ذلك، تواجھ المؤسسات والمحاكم قرارات صعبة عندما . الإفصاح

بین  تنازعھناك . فصاحالإالقیام ب بعد ردّ  طلب اعتراض أو یصار الى تقدیم
  تدعو الى التساؤل حول عن الظروف التي قد  لھمالإفصاح في الأطراف حق 
في محاكمة عادلة، الأطراف ھ من أجل حمایة حق یتالمحكم أو استقلال حیاد

من أجل حمایة قدرة  لا لزوم لھاطلبات ردّ إلى تجنب  الحاجةومن جھة أخرى، 
 . من اختیارھممحكمین  تعیینالأطراف على 

 
بطلبات  إجراءات التحكیم  عدم تقییدب تكمن مصلحة مجتمع التحكیم الدوليإن  .3

الى الإرتیاب  العملیة عدم تعریض  مشروعیةبو، غیر مبرّرة المحكمین بوجھ ردّ 
طلبات و، والاعتراضات الإفصاحانعدام التوحید في المعاییر المطبقة على والى 
 القائمةالرأي القائل بأن المعاییر تعكس  2004المبادئ التوجیھیة لعام  إن. الردّ 

المبادئ  فإن، لذلك تطبیقھا. لجھة  وموحدة رؤیة كافیةتفتقر إلى  الحینفي ذلك 
بالإضافة ". لھاحظات توضیحیة بعض "المعاییر العامة وملا تتضمن التوجیھیة 

أو  تنحيأو طلبات ردّ وتجنب  المواءمةمن  ومن أجل تحقیق المزیدذلك، الى 
حالات محددة تبین ما إذا لوائح بالمبادئ التوجیھیة  تضمنت، عزل لا لزوم لھا

المقسمة الى ، لوائح. تم تحدیث ھذه الالمحكم تنحیة أو الإفصاح تستدعي كانت 
في نھایة ھذه  والواردة") یةتطبیقلوائح خضراء" (""حمراء" و "برتقالیة" و "

 المبادئ التوجیھیة المنقحة. 
 



 
 

 الدولیةنقابة لللجنة التحكیم التابعة  من وجھة نظر ،المبادئ التوجیھیةھذه تعكس  .4
اردة في المبادئ الو المتجذرة في ةراھنأفضل الممارسات الدولیة ال ،للمحامین

إلى  التطبیقیةلوائح التستند المعاییر العامة وأدناه. المذكورة المعاییر العامة 
ما ك، قانونیة مختلفة المعتمدة من قبل أنظمة الاجتھادات القضائیةالقوانین و

عند التحكیم الدولي. المتخصصین في مجال  اتوخبر تستند الى تقدیرات
 الدولیةنقابة للقامت لجنة التحكیم التابعة  ،2004المبادئ التوجیھیة لعام مراجعة 

. الأنظمة القانونیةبتحدیث تحلیلھا للقوانین والممارسات في عدد من لمحامین ل
تسعى المبادئ التوجیھیة إلى تحقیق التوازن بین المصالح المختلفة للأطراف 

جمیعھم مسؤولیة ضمان یتحمل والمحكمین ومؤسسات التحكیم، ون والمحامی
عام  عمل . وقد سعى كل من فریقفاعلیتھونزاھة التحكیم الدولي وسمعتھ 

وجھات ى الى البحث في والتطرق ال 2012/2014واللجنة الفرعیة في  2004
نظر مؤسسات التحكیم الرائدة ومحامي الشركات وأشخاص آخرین مشاركین 

نقابة للفي التحكیم الدولي من خلال المشاورات العامة في الاجتماعات السنویة 
والممارسین في مع المحكمین التي عقدت ، وفي الاجتماعات لمحامینل الدولیة

لتفصیل وتم اعتماد العدید الواردة با الملاحظاتوقد تمت مراجعة  .ھذا المجال
عن امتنانھا للجدیة لمحامین ل الدولیةنقابة للتعرب لجنة التحكیم التابعة منھا. 
 مقترحاتھا. لالعدید من المؤسسات والأفراد ھا أولاالتي 

 
تنطبق المبادئ التوجیھیة على التحكیم التجاري الدولي والتحكیم الاستثماري،  .5

حامین، وبغض النظر عما إذا ن أو غیر میمحامتمثیل الأطراف تولى  سواء
 أم لا. محكمین بدور ن قومویقانونیین غیر اشخاص كان 

 
 مطبق أحكاما قانونیة ولا تلغي أي قانون وطني لیست ھذه المبادئ التوجیھیةإن  .6

كما كان الحال بالنسبة للمبادئ ومع ذلك، یختارھا الطرفان. أو قواعد تحكیم 
ومجموعات أخرى من القواعد والمبادئ التوجیھیة للجنة  2004ھیة لعام التوجی

المبادئ التوجیھیة المنقحة تلقى  أنیؤمل ، لمحامینل الدولیةنقابة للالتابعة التحكیم 
في  تساعد الأطراف والممارسین التحكیم الدولي، وأنفي أوساط  اواسع قبولا

في التعامل مع ھذه المسائل  ، والمحكمین، والمؤسسات، والمحاكمھذا المجال
 الدولیةنقابة لللجنة التحكیم التابعة  إنو. یةالھامة المتعلقة بالحیاد والاستقلال

بعیداً و متینوسلیم منطق بفي أن المبادئ التوجیھیة ستطبق لدیھا ثقة لمحامین ل
 . دون مسوّغ ةشكلی اتتفسیر عن

 
 منعادة  تنبثقالعدید من الحالات المتنوعة التي  تناولت إن اللوائح التطبیقیة .7

على ، ولا یمكن أن تكون كذلك. الحصریةعي الممارسة العملیة، ولكنھا لا تدّ 
من   لدیھا ثقةلمحامین ل الدولیةنقابة للإن لجنة التحكیم التابعة ، ذلكالرغم من 

تطبیق المعاییر العامة. لجھة ر إرشادات ملموسة مفیدة توفّ  اللوائح التطبیقیةأن 
دراسة الاستخدام ستواصل لمحامین ل الدولیةنقابة لللجنة التحكیم التابعة إن 

 . ھاتطویر تعزیزالفعلي للمبادئ التوجیھیة بغیة 
 



 
 

قواعد أخلاقیات المحكمین  لمحامینل الدولیةنقابة ال، نشرت 1987في عام  .8
المبادئ  التي تتناولھا تلكأكثر من  مواضیع تغطي ھذه القواعد إن. الدولیین

 تتناولھاالتي لم اضیع ساریة المفعول بالنسبة للمو ھذه القواعد التوجیھیة، وتظل
قواعد الأخلاقیات فیما یتعلق  محلّ  تحلّ المبادئ التوجیھیة  إنالمبادئ التوجیھیة. 

 . تتناولھا تلك المبادئبالمسائل التي 
 

  



 
 

 والاستقلالیة بالحیاد یتعلق فیما العامة المعاییر: الأول الجزء
  والإفصاح

 
 
 
 المبدأ العام )1(

 
ھ تعیینقبول عند الأطراف یجب على كل محكم أن یكون محایدا ومستقلا عن 

لحین النھائي أو التحكیمي یبقى كذلك إلى حین صدور القرار یجب أن ، وكمحكم
 . لأي سبب آخر الإجراءاتإنھاء 

 
  : 1تفسیر المعیار العام 

 
أن یتمتع وجوب ھو لیھ ھذه المبادئ التوجیھیة ع رتكزت الجوھري الذي إن المبدأ

بصفة تعیین اللأطراف في الوقت الذي یقبل فیھ عن استقلالیة لإحیاد واكل محكم بال
، بما في ذلك الفترة إجراءات التحكیم طیلة مدةكذلك بقى الحال محكم، ویجب أن ی

 النھائي بموجب القواعد  يالتحكیمقرار اللتصحیح أو تفسیر المحددة الزمنیة 
، على افتراض أن ھذه الفترة الزمنیة معروفة أو یمكن التحقق منھا المطبقة

 بسھولة. 
 

حول ما إذا كان ینبغي أن یمتد ھذا الالتزام إلى الفترة التي یجوز  تساؤلوقد طرح 
عدم ه مفادقرار اتخذ . والمختصة أمام المحاكم  يقرار التحكیمالفیھا الطعن في 

القرار  حالةلإیكن ھناك إمكانیة ، ما لم ه الحالبھذیمتد ھذا الالتزام  وجوب أن
عملاً بأحكام القانون المطبق أو القواعد ساسیة إلى ھیئة التحكیم الأ مجدداً  التحكیمي

ینتھي عندما فإن موجب المحكم في ھذا الصدد . وبالتالي، المؤسساتیة المطبقة
أو تفسیر  حیحتص قرار ، ویصدر أيالقرار التحكیمي النھائيصدر ھیئة التحكیم تُ 

أو أن طلب، تقدیم ھكذا ل المھلة المحددةنتھي ت ، أوالمطبقةالقواعد  تسمح بھ
المحكم لم (على سبیل المثال، بسبب تسویة)، أو أن الإجراءات تكون قد انتھت 

بسبب ، ھاذاتالتحكیم  ھیئةإلى  مجدداً  في حالة إحالة النزاع .یعد لدیھ صلاحیة
فصاح ، قد تكون ھناك حاجة إلى جولة جدیدة من الإسبب آخرأو أي  الإبطال

 . تضارب مصالحالتحقق من احتمال توافر و
 
 

 
 تضارب المصالح  )2(

 



 
 

علیھ ، قد استھُلَ  ، أو إذا كان التحكیمالتعیینیجب على المحكم أن یرفض  )أ(
محكم، إذا كان لدیھ أي شك بشأن ك تأدیة مھمتھیرفض الاستمرار في أن 

 .أو مستقلامحایداً البقاء قدرتھ على 
 

التعیین،  عندوقائع أو ظروف، أو نشأت  توافرتإذا  ذاتھ ینطبق المبدأ إن )ب(
لدیھ معرفة بالوقائع الذي  المتبصّر ثالثلمعیار الشخص الوفقا  ،من شأنھا

المحكم أو  حیادبشأن  مشروعةوالظروف ذات الصلة، أن تثیر شكوكا 
الى  استناداً المحكم  على تعیین الطرفانإلا في حال وافق ھ، یتاستقلال

 . 4لمتطلبات المنصوص علیھا في المعیار العام رقم ا
 

 
لدیھ الذي  المتبصّر الثالثالشخص إذا توصل مشروعة  الشكوكتعتبر  )ج(

، إلى استنتاج مفاده أن ھناك احتمال معرفة بالوقائع والظروف ذات الصلة
 التيالقضیة وقائع بعوامل أخرى غیر  قراره عند اتخاذ المحكم یتأثربأن 

 عرضھا الطرفان.یكون قد 
  

ً شكوك إن )د( ً تتكون متوافرة حمشروعة  ا المحكم أو  بحیادفیما یتعلق  ما
الحمراء غیر القابلة لائحة في ال المعددةھ في أي من الحالات یتاستقلال
 . للتنازل

 
 : 2 العام للمعیار شرح

 
ً إذا كان لدى المحكم شكوك )أ( بشأن قدرتھ على أن یكون محایدا ومستقلا،  ا

بصرف النظر رفض التعیین. وینبغي تطبیق ھذا المعیار ی علیھ أنیجب 
تنصّ أساسي مبدأ ھذا . التحكیمإجراءات  كون علیھاتالتي  مرحلةالعن 
عملیة وتعزیز الثقة في  اللبس تفاديھذه المبادئ التوجیھیة من أجل علیھ 

 التحكیم.
  
 التنحي معیاریكون  یجب أن ،بطریقة متجانسةمن أجل تطبیق المعاییر  )ب(

ً موضوعی  12من المادة مستمدة " یة"الحیاد أو الاستقلالعبارة إن . ا
المعتمدة على نطاق واسع من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون 

القائم ظاھر الحال استخدام اختبار إن ، وUNCITRAL التجاري الدولي
ھ، على یتالمحكم أو استقلال بحیادفیما یتعلق  مشروعةالشكوك معیار العلى 

، المذكور النموذجيالقانون ) من 2( 12النحو المنصوص علیھ في المادة 
 الثالثمعیار الشخص بصورة موضوعیة ("اختبار طبق یأن  یجب

ھذا إن ، )ه( 3في شرح المعیار العام  وردكما و، مجددا"). المتبصّر
إجراءات  التي تكون علیھا مرحلةالبصرف النظر عن  ینطبق المعیار
 . التحكیم



 
 

 

غالباً ما المشروعة القوانین والقواعد التي تعتمد على معیار الشكوك  إن )ج(
لتحدید معین سیاق ھذا المعیار العام إلى توفیر  یھدف لا تتضمن تعریفاً لھ.

 . التعریفھذا 
 
ً تحالظروف التي تثیر  للتنازل تعددالحمراء غیر القابلة لائحة ال إن )د(  ما

ً شكوك على سبیل المثال،  ھ.یتالمحكم أو استقلال بحیادفیما یتعلق مشروعة  ا
لا یمكن أن یكون كذلك ، عن ذاتھ لأحد أن یكون قاض یجوزلا بما أنھ و

عن التنازل . وبالتالي، لا یمكن للأطراف الطرف نفس الشخصوالمحكم 
 في مثل ھذه الحالة.  الذي ینشأتضارب المصالح 

 
 الإفصاح من قبل المحكم  )3(

 
، شكوكا الأطرافتثیر، في نظر  من شأنھا أنإذا وجدت وقائع أو ظروف  )أ(

ھ، على المحكم أن یفصح عن ھذه یتالمحكم أو استقلال حیادبفیما یتعلق 
 لمركز التحكیم أو لسلطة تعیین أخرى  للأطراف،وف الحقائق أو الظر

وعضوي ھیئة المعمول بھا)  تحكیمالقواعد  نصت علیھا(إن وجدت، وإذا 
فعلیھ أن بعد ذلك، ظھرت أو، إذا  تعیینال، قبل قبول وا، إن وجدالتحكیم

 .بھا علمیلما حایفصح عنھا 
  
ً  التنازلالتصریح أو إن  )ب( تضارب مصالح  نشوء حالة إحتمالعن  مسبقا

المحكم من إعفاء الى لا یؤدي  ،وقائع وظروف قد تنشأ في المستقبل بسبب
ً الذي یبقى قائما الإفصاح  موجب  (أ).  3لمعیار ل وفقا

 
بالإفصاح  یقوم(أ) أن المحكم الذي  2و  1یستنتج من المعیارین العامین  )ج(

عن الأطراف، على الرغم من الوقائع التي  یعتبر نفسھ محایدا ومستقلاً 
لو وكمحكم. باستطاعتھ تأدیة مھامھ  أن یعتبرفإنھ  بالتاليعنھا،  یفصح

 قدمأو  البدایة منذ أو التعیین التسمیة قد رفضلكان كان عكس ذلك، 
 .تھاستقال

 
 

أن یفصح عن على المحكم في ما إذا كان ینبغي شك  أي توافر في حال )د(
 . الإفصاحلصالح  یجب أن یفسّر معینةوقائع أو ظروف 

 
، لا الإفصاح تستوجبأو ظروف  وقائععند النظر في ما إذا كانت توجد  )ه(

ما إذا كان التحكیم في مرحلة  أن یأخذ بعین الاعتبارالمحكم یجب على 
 أو في مرحلة لاحقة.  بدایتھ

 



 
 

 : 3 العام للمعیار شرح
 

أن على مبدأ یستند (أ)  3العام لمعیار وفقاً لالإفصاح بالمحكم  إن موجب )أ(
على علم تام بأي وقائع أو ظروف ذات  واكونیفي أن مصلحة للأطراف 

في حال توافر على أنھ ) د(3، ینص المعیار العام بالتالي. بنظرھم أھمیة
یجب  ،عن وقائع أو ظروف معینةفصاح الإ في ما إذا كان ینبغيشك أي 

ینبغي الإفصاح عن الحالات التي . غیر أنھ لا الإفصاحلصالح  أن یفسّر
لاختبار الموضوعي الوارد وفقاً ل ردّ المحكمأن تؤدي إلى  أبداً  لھا لا یمكن

لائحة الواردة في الالحالات  نذكر على سبیل المثال، 2في المعیار العام 
لا یعني فصاح الإ إن، )ج( 3في المعیار العام  صار بیانھكما الخضراء. 

ه وفقاً ردّ  تستتبع من شأنھا أن المحكم عنھا یفصح التيضمنا أن الوقائع 
ً  بطبیعتھیعدّ الإفصاح  موجبإن . 2لمعیار العام ل ً متتابعا ً  موجبا  وفقا
 (أ).  3لمعیار العام ل

 
إقدام د في تزای قد نظرت لمحامینل الدولیةنقابة لللجنة التحكیم التابعة  إن )ب(

ظروف قد تنشأ في وقائع أو على التصریح عن المحكمین المحتملین 
یشار و، االتضارب المحتمل في المصالح الذي قد ینجم عنھعن المستقبل، و

لا تعفي  تصریحات كذاھ إنالمسبقة".  لتنازلاتا"عبارة أحیانا بذلك الى 
ً  المتتابع الملقى على عاتقھفصاح لإالمحكم من موجب ا  العام لمعیارل وفقا

موقفا یتعلق بصحة وأثر  تتخذأن المبادئ التوجیھیة لا غیر (أ).  3
یجب تقییم صحة وأثر أي على اعتبار أنھ المسبق، التصریح أو التنازل 

 أو التنازل تصریحللضوء النص المحدد  على مسبق أو تنازل تصریح
 . المطبقوالقانون  توافرةالمسبق والظروف الخاصة الم

 

ً لا  الإفصاح إن )ج( ن المحكم الذي اوجود تضارب في المصالح.  یعني ضمنا
على الرغم من  ھمعن یعتبر نفسھ محایدا ومستقلاً للأطراف بالإفصاح  یقوم

. تھاستقالقدم أو تسمیتھ كان رفض ل، وإلا عنھا،  یفصحالوقائع التي 
عر بأنھ قادر على أداء فإن المحكم الذي یقوم بالإفصاح یش ،بالتالي

ما  واقرریالسماح للأطراف بأن ھو الإفصاح ن اذاً، إن الھدف م. جباتھمو
طلب یمكنھ ، الأطراف تقییم المحكم، وإذا رغبعلى یوافقون  واكانإذا 

إزالة ھو  العاما المعیار إصدار ھذ إن المرجو من .معرفة المزید عن الحالة
ینطوي على شكوك فصاح بحد ذاتھ أن الإالمفھوم الخاطئ الذي یعتبر 

ذلك، عوضا عن  قرینة لصالح الردّ.أنھ یشكل  المحكم، أو حتى لردّ كافیة 
ختبار یستجاب الى أي طلب ردّ إلا إذا استوفى معیار الا أنینبغي لا 
 5التعلیق  استناداً الىأعلاه.  2في المعیار العام  كما وردموضوعي ال
عن بعض الحقائق الإفصاح إن عدم لتطبیق العملي للمعاییر العامة، ل

 بحیاد، شكوكا فیما یتعلق الأطراففي نظر والظروف التي قد تثیر، 



 
 

ً تحأو استقلالیتھ، لا یعني المحكم  أن  ، أووجود تضارب في المصالح ما
 .ردّه ذلك یحتمّ 

  
 بعینأن یأخذ المحكم  یجبعنھا، الإفصاح عند تحدید الوقائع التي ینبغي  )د(

القیام  ذا وجد المحكم أن علیھا. والمعروفة منھالظروف  كافةالاعتبار 
قواعد الممارسة أو  غیرھا من الإفصاح، إلا أن قواعد السریة المھنیة أوب

التعیین یفترض بھ عدم قبول عندھا ، الإفصاح من ھالسلوك المھني تمنع
 . الاستقالةتقدیم أو 

 

لا یجب  )3و  2في المعیارین العامین  (كما ھو مبین الردّ الإفصاح أو ان  )ه(
. من أجل تحدید التحكیمالتي قد یكون علیھا معینة المرحلة العلى ان یعتمد 

رفض أو رفض التعیین و أ فصاحیجب على المحكم الإ ما إذا كان
 ، ولیسالمعیارالحقائق والظروف وحدھا تكون ، مھمتھالاستمرار في 

من الناحیة . التنحي عواقب  الإجراءات، أو التي تكون علیھا المرحلة 
التي یكون مرحلة ال قد تأخذ بعین الاعتبار مؤسسات التحكیم إن، عملیةال

ً طبق تیجوز للمحاكم أن وم. یتحكال علیھا مع لكن . ةمختلفمعاییر أیضا
 التي تكون علیھاحل امرال لا تمیزّ بین ھذه المبادىء التوجیھیةإن ذلك، 

تنحي ناشئة عن  عملیة على الرغم من وجود مشاكلإجراءات التحكیم. 
لا التمییز على أساس مرحلة التحكیم  إلا أن، كیمالمحكم بعد سریان التح

 المعاییر العامة. یتوافق مع
 
 
 الأطراف قبل من التنازل )4(

  
 مھلةفي إعتراض صریح تجاه المحكم تقدیم في حال امتنع أي طرف عن  )أ(

حقائق أو بالمحكم أو  من قبلصاح إف أي حالةتاریخ علمھ بیوما من  30
مع مراعاة مصالح، التضاربا محتملا في  للمحكم یمكن أن تشكلظروف 

متنازلاً الطرف ھذا ، یعتبر العاما المعیار ) من ھذجالفقرتین (ب) و ( أحكام
ً أي تضارب محتمل في المصالح فیما یتعلق بالمحكم إثارة عن   یكون مبنیا

أي  یقدمأن في مرحلة لاحقة  یمكنھلا وعلى ھذه الوقائع أو الظروف، 
ً اعتراض   ھذه الوقائع أو الظروف.على  یكون مبنیا

 
الحمراء لائحة في ال مذكورة، في حال وجود وقائع أو ظروف على أنھ )ب(

من طرف (بما في ذلك أي  نازلتأي باطلا یعتبر ، تنازلللغیر القابلة 
 3مسبق، مثل ما ھو منصوص علیھ في المعیار العام  تنازلأو تصریح 
 . محكمكھذا الشخص لتعیین أو أي اتفاق بین الأطراف (ب))، 

 
عندما یوجد في حالة شخص أن یرفض تعیینھ كمحكم الیجب على   )ج(

القابلة الحمراء لائحة في ال المذكورة حالاتال مثل ةحلالمصتضارب في 



 
 

ذلك، یجوز لھذا الشخص قبول التعیین  على الرغم منإلا أنھ و. للتنازل
 كمحكم، إذا استوفیت الشروط التالیة:  مھمتھكمحكم، أو الاستمرار في 

 
)i( أو التحكیم ومؤسسة المحكمین وجمیع الأطراف جمیع یكون أن 

 تضارب حالةب تامة معرفة على) وجدت إن( الأخرى التعیین سلطة
 و ؛ةالمصلح

 
)ii( تھمھم الشخص ھذا یؤدي أن على صراحة الأطراف جمیع توافق أن 

 . ةالمصلح تضارب حالةوجود  من الرغم على محكمك
 

بواسطة لنزاع لعلى التوصل إلى تسویة الأطراف لمحكم أن یساعد لیجوز  )د(
ي أي مرحلة من مراحل فوذلك ، ھاالتوفیق أو الوساطة أو غیر وسیلة

 مالمحك یستحصلبذلك، یجب أن  الشروع، قبل إلا أنھ. التحكیم إجراءات
یجعل لا  القیام بذلكأن  امفادھمن قبل الأطراف  ةصریح موافقة على

 الموافقة هھذعتبر تكمحكم.  مھمتھلاستمرار في لغیر مؤھلا المحكم 
ً فع تنازلاً  ةصریحال  بسببأي تضارب محتمل في المصالح قد ینشأ  عن لیا

یطّلع علیھا المعلومات التي قد  بسببأو  الوسیلةھذه  الىالمحكم  لجوء
المحكم إلى تسویة إذا لم تفض المساعدة المقدمة من . ئھاأثنافي المحكم 

ھذه على الرغم من لكن . بتنازلھاالأطراف ملزمة  نھائیة للقضیة، تظلّ 
 إذا أن یتنحى المحكم یجب على ،(أ) 2مع المعیار العام وتماشیاً  ،الموافقة

 مسارال خلال محایدا ومستقلا البقاءبشأن قدرتھ على  نشأت لدیھ شكوك
 .التسویةمشاركتھ في عملیة بسبب ، لتحكیمالمقبل ل
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ً ل )أ( أي تضارب إثارة عن متنازلاً (أ)، یعتبر الطرف  4لمعیار العام وفقا

 خلاللم یقدم إعتراضھ فیما خص ھذا التضارب إذا  محتمل في المصالح
الطرف من تاریخ علم  بالسریان ةالزمنیه المھلة بدأ ھذت. ینبغي أن ومای 30

 .فصاحخلال عملیة الإوان كان بالحقائق أو الظروف ذات الصلة، 
 

(أ)  4من نطاق المعیار العام  قد أتى لیستبعد (ب) 4المعیار العام  إن )ب(
 إن. للتنازلالحمراء غیر القابلة لائحة الوقائع والظروف المبینة في ال

من  تنازلاتالحصول على  بھدف تصریحاتیقومون ب بعض المحكمین
بصرف النظر  لكن ظروف قد تنشأ في المستقبل.تعلق بوقائع أو تالأطراف 
المحكم على النحو المنصوص یسعى الیھ  قدمن ھذا القبیل  نازلتعن أي 

إلى الأطراف فصاح الإعلیھ أن یقوم ب فإن (ب)، 3علیھ في المعیار العام 
 موجبعملاً ب یمفي سیاق التحك تي قد تنشأعن الحقائق والظروف ال

 .الملقى على عاتق المحكم المتتابعالإفصاح 
 



 
 

 الحالات كإحدى في المصالح جدیة تضارب وجود حالة من الرغم على )ج(
رغب ت، قد للتنازلالقابلة  الحمراء اللائحةعلى سبیل المثال في  المذكورة

ة توازن بین حریإیجاد ھنا، یجب ھذا الشخص كمحكم. تعیین في طراف الأ
محكمون محایدون  یتولى فقط ھذه المھمةفي أن  وبین الرغبةالتعاقد 

في  جدیةتضارب تتوافر فیھم حالة  یمكن للأشخاص الذین. ومستقلون
 الحمراء اللائحةعلى سبیل المثال في  المذكورة الحالات كإحدىالمصالح 

 صریحة نازلاتت الأطرافمحكم فقط إذا قدم  یؤدوا مھمة، أن القابلة للتفرغ
 .وھم على معرفة تامة

  
على التوصل إلى طراف الأ التحكیم ھیئة بأن تساعدالمتمثلّ  مفھومال إن )د(

 الأنظمةراسخ في بعض ھو في سیاق إجراءات التحكیم  تسویة لنزاعھم
ینبغي اعتبار الموافقة المستنیرة من جانب الأطراف  انونیة دون غیرھا.الق

ح. عن تضارب محتمل في المصاللیا فع تنازلاً  قبل الشروع بھذه الوسیلة،
خطیة وموقعة أن تكون ھذه الموافقة  الأنظمة القانونیةقد تشترط بعض 

القانون  ما لم ینص، قد تكون الموافقة الصریحة كافیةومن الأطراف. 
في دون ویمكن أن تعطى في جلسة استماع وت ،على شروط أخرى المطبق

 العامالمعیار  فإنالدعوى. بالإضافة إلى ذلك،  مدوناتفي محضر أو 
وذلك  ،تنجح الوساطةساریاً حتى ولو لم یجب أن یظل  نازلتالأن یوضح 

 وسیط كوسیلةبصفة محكم تلجأ الى الأطراف التي استخدام من أجل تجنب 
الصریحة، أن  الأطراف، لدى إبداء موافقتھعلى التنحیة المحكم. ینبغي 

التسویة، بما في  عملیة من خلالبمساعدتھا المحكم  أن یقوم درك عواقبت
 ذلك خطر استقالة المحكم. 

 
 النطاق )5(
 

 ھیئات التحكیمبالتساوي على رؤساء  ھذه المبادئ التوجیھیة طبقنت )أ(
 تعیینھم.تكن طریقة ركین، أیا توالمحكمین المش المنفردینوالمحكمین 

 
أو منفرد محكم  أماموالمساعدون الإداریون التحكیم أو  سرّ  أمناءیلتزم   )ب(

محكمین، وتقع مثل الالاستقلالیة والحیاد موجب ھیئة التحكیم، بنفس دى ل
موجب طوال ھذا الل ھؤلاء على عاتق ھیئة التحكیم مسؤولیة ضمان احترام

 مراحل التحكیم. 
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 فإنكل عضو في ھیئة التحكیم ملزم بأن یكون محایدا ومستقلا، حیث أن  )أ(
، ھیئات التحكیم، أو رؤساء المنفردینبین المحكمین  لا تمیز المعاییر العامة

، أو المحكمین المعینین من قبل الاطراف أحدمن  أو المحكمین المعینین
 مؤسسة ما.



 
 

 
 أو الإداریین أمناء سرّ التحكیممن  تطلب بعض مؤسسات التحكیمإن  )ب(

سواء كان ھذا الحیاد. بو یةالاستقلالب تصریحوالمساعدین التوقیع على 
 أمامو الإداریین والمساعدین أالتحكیم  سرّ  أمناءیلزم الشرط موجودا أم لا، 

 موجبالاستقلالیة والحیاد (بما في ذلك موجب التحكیم بنفس ھیئة 
، وتقع على عاتق ھیئة التحكیم یترتب على المحكمین ) الذيفصاحالإ

علاوة یم. في جمیع مراحل التحكموجب ھذا الاحترام مسؤولیة ضمان 
أو الإداریین التحكیم سرّ على أمناء موجب على ذلك، ینطبق ھذا ال

ھیئة في  منفردین أعضاء لدى  سواء أمام ھیئة التحكیم أووالمساعدین 
 التحكیم. 

 
 
 العلاقات )6(

 
محاماة، ولكن عند النظر لل ھھویة مكتبحاملا یعتبر المحكم ، من حیث المبدأ )أ(

في أھمیة الوقائع أو الظروف لتحدید ما إذا كان ھناك تضارب محتمل في 
النظر في كل نشاط یجب ، القیام بالإفصاحالمصالح، أو ما إذا كان ینبغي 

علاقة المحكم مع مكتب وكما محاماة المحكم، إن وجدت، مكتب من أنشطة 
المحكم طرفا من مكتب محاماة نشاط یشمل أن  ةواقعإن المحاماة. 
، أو سببا تضاربمصدر بالضرورة  شكلتلا  في التحكیمالأطراف 
لدیھا عضوا في مجموعة ، إذا كان أحد الأطراف كذلكلإفصاح. یستدعي ا
في كل حالة ا الأمر المحكم، ینبغي النظر في ھذمكتب محاماة  علاقة مع

لتضارب  ھا مصدراذات في حدّ  بالضرورة لا تشكلانھا غیر على حدة، 
 .فصاحللإ االمصالح أو سبب

 
لھ  فردمعنوي أو شخص  فإن أي ،معنویا اشخص الأطرافإذا كان أحد  )ب(

بالقرار  ، أو مصلحة اقتصادیة مباشرةالشخص المعنويعلى  سلطة رقابیة
من ، في التحكیم طرفلتعویض جب مو، أو الذي قد یصدر في التحكیم

 ھویة ھذا الطرف. حاملا  الممكن أن یعتبر
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ینبغي أن یؤخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لمكاتب المحاماة كجزء من  )أ(
ھناك حاجة إلى تحقیق توازن بین مصالح  واقع الیوم في التحكیم الدولي.

قد یكون شریكا في مكتب  الذيو - من اختیارهطرف في تعیین محكم 
واستقلالیة  حیادفي المتمثلة الحفاظ على الثقة  وأھمیة - محاماة كبیر

ھویة حاملا  یجب أن یعتبر المحكمالمحكمین الدولیین. من حیث المبدأ، 
مكتب محاماة  نشطةأ تلقائیاتشكل غیر أنھ لا ینبغي أن ، ھ للمحاماةمكتب

في أھمیة أنشطة  ینبغي النظر في كل حالةتضاربا في المصالح. المحكم 
المحكم، مثل طبیعة وتوقیت ونطاق عمل مكتب المحاماة، مكتب محاماة 



 
 

 "عبارة (أ)  6وعلاقة المحكم مع مكتب المحاماة. یستخدم المعیار العام 
قد تشمل  ھناالعلاقات ذات الصلة " لأن صالح العمل ل " بدلا من " یشمل
دوائر  مساواةھ لا ینبغي على الرغم من أن. القانونيغیر التمثیل  أنشطة
 یوجد، ولا التضاربالمحاماة لأغراض مكاتب  مع المرافعات محامي

قد یكون ھناك ما یبرر  إلا أنھ ،المرافعات محاميمعیار عام لدوائر 
الأطراف أو  المرافعات، ضوء العلاقات بین محامي علىلإفصاح ا

التحكیم عضوا في مجموعة شركات،  أحد أطرافالمحامین. عندما یكون 
 یةیكلنظراً للتنوع في الھضارب المصالح. أسئلة خاصة بشأن تتنشأ 

بدلا . مطلقةقاعدة فإنھ من غیر المناسب وضع ، لكل مجموعةاتیة المؤسس
 عند النظر بكل حالة على حدة الأخذ بعین الاعتبار من ذلك، ینبغي

ضمن نفس مجموعة  شركة أخرىإلى  تبعیةللالمؤدیة لظروف الخاصة اب
 المحكم. كتب محاماة بم تلك الشركةالشركات، وعلاقة 

 
، یجوز أن معنویا اشخصفي التحكیم الدولي  الأطرافأحد عندما یكون  )ب(

، أو الشخص المعنويھذا  علىتأثیرقوة  معنویین أو أفرادیكون لأشخاص 
جب مو، أو القرار الذي قد یصدر في التحكیمفي  مصلحة اقتصادیة مباشرة

المعیار  إنوینبغي تقییم كل حالة على حدة، . في التحكیم طرفللتعویض 
یمكن والأفراد المعنویین ھؤلاء الأشخاص  أنیوضح (ب)  6العام 

قد یكون لدى الأطراف الثالثین الطرف.  نفس ذلكعلى أنھم فعلیا  اعتبارھم
النزاع مصلحة اقتصادیة مباشرة في قرار  خصفیما  منینمؤالممولین وال

، الغایةلھذه الطرف.  ذلكمعادلین ل بمثابة ماعتبارھالتحكیم، وبالتالي یمكن 
" و "المؤمن" إلى أي شخص أو الطرف الثالث الممولیشیر مصطلح "

لجھة أي دعم مادي آخر  تقدیمعبر  أو التمویلعن طریق  ساھمت شركة
 مصلحة اقتصادیة مباشرةیكون لھ الذي الادعاء أو الدفاع عن القضیة و

 طرفلجب تعویض مویكون لدیھ ، أو في التحكیمالقرار الذي قد یصدر في 
   في التحكیم.

 
 الأطراف والمحكم موجب )7(

 
الأطراف  ،ھیئة التحكیم ،محكمالبإبلاغ  أن یقوم طرفیجب على كل  )أ(

أي عن خرى (إن وجدت) الأتعیین الالتحكیم أو سلطة  مؤسسةالأخرى و
(أو شركة أخرى طرف بین المحكم وال ،مباشرة أو غیر مباشرة ،علاقة

طرف ال علىتأثیر قوة لھ  شخص طبیعيمن نفس مجموعة الشركات أو 
مصلحة  الھ شركةأو  طبیعي في التحكیم)، أو بین المحكم وأي شخص

تعویض جب مو، أو القرار الذي قد یصدر في التحكیم اقتصادیة مباشرة في
 نفسھیبادر الى ذلك من تلقاء أن المعني على الطرف . في التحكیمطرف ل
 في أقرب فرصة ممكنة.و

 



 
 

الأطراف  ،ھیئة التحكیم ،محكمالبإبلاغ  أن یقوم طرفیجب على كل   )ب(
ھویة عن  خرى (إن وجدت)الأتعیین الالتحكیم أو سلطة  مؤسسةالأخرى و

إنتماء علاقة بما في ذلك أي كما وعن في التحكیم، یمثلھ محامیھ الذي 
المعني على الطرف . المرافعات محاميدائرة نفس  محامیھ والمحكم الى

أي عند ، وفي أقرب فرصة ممكنةو یبادر الى ذلك من تلقاء نفسھأن أن 
 .نمحامیال یطرأ على فریقھ منتغییر 

 

تحقیقات  یجريأن  طرف كل یجب على(أ)،  7 العامعیار مال عملاً بأحكام )ج(
 .مھمة ومتوافرة لدیھأي معلومات  أن یقدمومعقولة 

 
إجراء تحقیقات معقولة لتحدید أي تضارب  موجب المحكمعاتق  علىیقع  )د(

 مشروعةفي المصالح، فضلا عن أي وقائع أو ظروف قد تثیر شكوكا 
فإن  ،المحكم ھذه التحقیقات المعقولة یجرإذا لم  ھ.یتأو استقلاله حیادبشأن 

 مبرراً.  یعتبر الافصاح بحجة عدم المعرفة لا أي امتناع عن 
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إن الإفصاح المحكم. تربطھم ب عن أي علاقةفصاح الإ الأطرافعلى  یتعین )أ(
الطعن بحیاد واستقلالیة عن مثل ھذه العلاقات من شأنھ أن یخفف من خطر 

التي یفُصَح على المعلومات  سوىأساس  أي الذي لا یستند الىالمحكم 
 ،أي علاقة وجود الإفصاح عنبالأطراف  موجبإن  بعد التعیین.عنھا 

(أو شركة أخرى من نفس طرف بین المحكم وال ،مباشرة أو غیر مباشرة
طرف في ال علىتأثیر قوة لھ  شخص طبیعيمجموعة الشركات أو 

الشركات التي لأشخاص أو االعلاقات مع  قد امتد تطبیقھ لیشمل التحكیم)
، مثل القرار الذي قد یصدر في التحكیم مصلحة اقتصادیة مباشرة في الھ

طرف لجب تعویض التي لدیھا مووفر التمویل للتحكیم، أو التي ت الشركة
 .التحكیم قرارناشئ من 

 
أي الأشخاص في التحكیم، ن المحامیھویة  واأن یحددطراف الأ على یجب )ب(

كل  موجب إنفي أقرب فرصة ممكنة. وذلك ، في التحكیم ھمالذین یمثلون
جمیع یمتد لیشمل  التحكیمعن ھویة المحامي في فصاح طرف في الإ

 ءبد ذمن موجبالھذا وینشأ  ،لھذا الطرف الاستشاريفریق الأعضاء 
 .التحكیم إجراءات

 
ق في أي معلومات یتحقال، فصاحالإ موجبتطبیقاً لیتعین على الأطراف،  )ج(

یتعین على بالإضافة إلى ذلك، . معقولمتوافرة لدیھم بشكل تكون قد  مھمة
الإجراءات، طیلة مدة  متواصلةوبصورة أي طرف في التحكیم، في البدایة 

 والإفصاح عن تلك وفرةالمتمن المعلومات  للتحقق معقولاً  اً بذل جھدأن ی
 .لمعیار العاملوفقاً  استقلالیتھالمحكم أو  حیادالتي قد تؤثرعلى 



 
 

  
ً لموجب یتعین على المحكمین،  )د( ً ل فصاحالإتطبیقا لمبادئ التوجیھیة، وفقا

 . متوافرة لدیھم بشكل معقولتكون قد  مھمةق في أي معلومات یتحقال
  



 
 

_________________ ______ 
 العامة للمعاییر العملي التطبیق:  الثاني الجزء

 
، على الصعید العملي تأثیر ھامأن یكون لھا لمبادئ التوجیھیة ما أرید لھذه اإذا  .1

، المعاصرممارسات التحكیم  في التي یرُجّح حدوثھالحالات ا تلحظأن علیھا ف
المؤسسات والمحاكم  ،الأطراف، لمحكمینكل من اوأن توفر توجیھات محددة ل

یفترض  تلك التي تشكل تضاربا في المصالح، أو لا الحالات التي تشكل أوحول 
ً  التوجیھیةالمبادئ  وضعت. ولھذا الغرض، أم عدمھ عنھاالإفصاح  ھذه ل تصنیفا

كل أن تغطي  لیس بإمكان ھذه اللوائحالتالیة.  یةالتطبیقلوائح ال لحالات فيا
 . في التطبیقأولویة لمعاییر العامة ل یجب أن یكون، كل الأحوالفي . الحالات

 
 راجع" (للتنازل حمراء غیر قابلة لائحة  : "قسمینالحمراء من لائحة تتألف ال .2

  (راجع"   للتنازلحمراء قابلة  لائحة(ب))؛ و " 4) و د( 2المعیارین العامین 
 إن ھذه اللوائح لیست شاملة، وھي تتضمن حالات محددة )).ج( 4 عیار العامملا

فیما یتعلق  مشروعة إثارة شكوك، ة معینةوقائع قضی ، وبالإستناد الىمن شأنھا
 یكون ھناك ھذه الظروف، ظل في ، أنھھذا یعني .ھیتالمحكم أو استقلال بحیاد

ً موضوعی لدیھ  متبصّرتضارب في المصالح من وجھة نظر شخص ثالث   ا
(ب)). وتشمل  2المعیار العام  راجعمعرفة بالوقائع والظروف ذات الصلة (

أحد  حالات مستمدة من المبدأ القائل بأنھ لاللتنازل الحمراء غیر القابلة لائحة ال
على اي  وافقةالمفإن بالتالي، . یمكن أن یكون القاضي والخصم على حدّ سواء

للتنازل القابلة  الحمراءاللائحة  إن. التضارب تلغيلا یمكن أن  من ھذه الحالات
ینبغي اعتبار ھذه الحالات . الحدّة بنفس الدرجةولكنھا لیس ة جسیمحالات  تشمل
 لائحةفي ال المذكورةلظروف على عكس ا ،جدیتھابسبب  للتنازلقابلة 

 یؤديصراحة عن رغبتھا في أن  رافالأط اعربتولكن فقط إذا  البرتقالیة،
على النحو  حالة تضارب المصالح،وھي على علم ب محكم مھمةھذا الشخص 

 (ج).  4المبین في المعیار العام 
 

من شأنھا، حالات محددة شاملة وتتضمن غیر ھي لائحة البرتقالیة  لائحةالإن  .3
نظر الأطراف فیما  من وجھة ، إثارة شكوكة معینةوقائع قضی وبالإستناد الى

البرتقالیة الحالات التي  لائحةالتعكس بالتالي . ھیتالمحكم أو استقلال بحیادیتعلق 
 الإفصاح موجبالمحكم التي تفرض على (أ)،  3تقع في إطار المعیار العام 

 بمثابة القابلینفي جمیع ھذه الحالات، یعتبر الطرفان . الحالاتعن مثل ھذه 
، على النحو بعد الإفصاح الاعتراض في الوقت المناسبإذا لم یتم لمحكم با

 (أ).  4المنصوص علیھ في المعیار العام 
 



 
 

وجود تضارب في المصالح؛ ولا ینبغي أن یؤدي  لا یستنتج منھ الإفصاح إن .4
من ھذا إن الھدف . هردّ فرضیة بوجوب الى المحكم أو  ردّ ذاتھ إلى  في حدّ 

تبیان من أجل  سبر غورھا یرغبون في حالة قد الأطراف ب علامإھو فصاح الإ
 متبصّر أي من وجھة نظر شخص ثالث - موضوعيھناك بشكل  تما إذا كان

 حیادشكوك مبررة فیما یتعلق ب -لدیھ معرفة بالوقائع والظروف ذات الصلة 
، یمكن مبررةأي شكوك الى عدم وجود  آلت النتیجةھ. إذا یتالمحكم أو استقلال

لائحة البصرف النظر عن الحالات التي تشملھا . مھمتھیؤدي أن  عندھا للمحكم
إذا لم یكن ھناك  یؤدي مھمتھأن أیضا  ھ، یمكنللتنازلالحمراء غیر القابلة 
في الوقت المناسب، أو في الحالات التي تشملھا  الأطرافاعتراض من جانب 

  الأطراف قبل من موافقة معینة، إذا كان ھناك للتنازلالقابلة الحمراء لائحة ال
 ً لھذا الأخیر  نالمحكم، یمك ردّ  الأطرافأحد  طلبإذا ). ج( 4لمعیار العام ل وفقا

بتّ بطلب یي ذال المرجع، إذا قرر الاستمرار بتأدیة مھمتھعلى الرغم من ذلك 
 . للردّ الاختبار الموضوعي یستوفي شروط لا ھذا الطلب ان  الردّ 

 
عن مثل ھذه الوقائع أو  بالإفصاح عدم قیام المحكم إن طلب الردّ المبني على .5

حتماً الى عدم تعیین المحكم، الى ردّه أو الى ، لیس من شأنھ أن یؤدي الظروف
 الى اعتبار في حد ذاتھ لا یؤديفصاح عدم الإ إن الطعن بالقرار التحكیمي.قبول 

لحقائق الى افقط  الاستناد یمكن: مفتقرا الى الإستقلالیة أوغیر حیادي المحكم 
 . لإعتباره كذلك ،عنھا یفصحلظروف التي لم أو ا

 
لائحة في ال ردتالحالات التي لا  الافصاح، موجببشكل عام، لا تخضع ل .6

حالات الفي بعض  لملحوظةاالزمنیة  الفترةالتي تقع خارج تلك البرتقالیة أو 
م على أساس . بید أنھ یتعین على المحكم أن یقیّ البرتقالیة الواردة على اللائحة

 اللائحةعلى حدة ما إذا كانت حالة معینة، رغم عدم ذكرھا في  قضیةكل 
بما . یتھفیما یتعلق بحیاده أو استقلال مبررةتثیر شكوكا من شأنھا أن البرتقالیة، 
كون ھناك حالات یجوز أن ی، ھي لائحة أمثلة غیر شاملة البرتقالیة ان اللائحة

. المحیطة بكل حالة ا للظروفعنھا تبعفصاح الإ تتطلب من المحكملم تذكر، قد 
ً على سبیل المثال، حالة تكرار تعیین نذكر  من قبل نفس الطرف  المحكم سابقا

لائحة فترة الثلاث سنوات المنصوص علیھا في ال خارجأو نفس المحامي 
 متصلةفي قضیة غیر وإن محكم في الوقت نفسھ محام یكون البرتقالیة، أو عندما 

تبعا و، كذلك الأمر. لتلك المثارة في التحكیم مماثلة قانونیة مسائل تتناول لكن
من  سریان الدعوى،تجري أثناء  تعیین حالة الإفصاح عنیتوجب قد ، للظروف

في حین أن المبادئ التوجیھیة . محكمالأمام  الماثلنفس الطرف أو المحامي  قبل
، أو بالتوازيمھمتھ  یؤديالمحكم  التي یكون فیھا الحالةعن فصاح الإب تلزملا 

، ھیئةال أحد أعضاءھیئة التحكیم مع  نفس فيفي الماضي  مھمتھ أدىقد یكون 
على المحكم ینبغي غیر أنھ ، راھنال التحكیم أو مع أحد المحامین في إجراءات

قیامھ بشكل ب المتمثلة حالةالت كانما ، إذا على حدة قضیةم على أساس كل أن یقیّ 
بصفة محامٍ أمام ھیئات التحكیم أو بصفة محكم في ھیئات  بتأدیة مھمتھ متكرر

، من شأنھا أن تخلق انطباعاً بوجود اختلال داخل ھیئةال أحد أعضاءمع التحكیم 
  ھیئة التحكیم.



 
 

 .فصاحالإأن یقُدم على "، یجب على المحكم ایجابيإذا كان الاستنتاج "
 

لا یوجد حالات محددة شاملة وتتضمن غیر ھي لائحة الخضراء اللائحة إن  .7
ي المصالح من وجھة نظر موضوعیة. تضارب فعلي فأو فیھا أي مظھر 

عن الحالات التي تقع ضمن  فصاحالإ موجبعلى المحكم لا یفرض بالتالي، 
(أ)، ینبغي أن یكون  3كما ورد في شرح المعیار العام الخضراء. سیاق اللائحة 

معیار  تغلیبلحالات، یجب ؛ في بعض افصاحلإا موجبود منطقیة لھناك حد
المتأتي من وجھة الاختبار الشخصي البحت  معیار موضوعي علىالختبار الا

 . نظر الأطراف
 

ً اللوائح بین الفئات التي تتألف منھا  الفاصل الحدّ  إن .8 وقد ینشأ . قد یكون رفیعا
. كما الأخرىبدلا من  لائحةعلى حالة معینة ما إذا كان ینبغي وضع حول  جدل

و " و "ذعامة مثل "ھامجداً تلفة، مصطلحات ، في حالات مخاللوائح تتضمن
ضل الممارسات. المبادئ الدولیة وأف ،قدر الإمكان ،تعكسإن ھذه اللوائح صلة". 
تعریف ھذه القواعد، التي ینبغي تفسیرھا على نحو  التوسع فيمن شأن ، بالتالي

 معقول في ضوء حقائق وظروف كل حالة، أن تؤدي إلى نتائج عكسیة. 



 
 

  للتنازلالحمراء غیر القابلة  لائحةال .1
 
یكون المحكم ممثلا قانونیا أن بین الطرف والمحكم، أو  جامعة توجد ھویة 1.1

 طرف في التحكیم. ھي  شركةأو موظفا في 
 

 تأثیر قوة لھ أو ،الرقابة مجلس في عضو أو اداري أو مدیر ھو المحكم إن 1.2
 في مباشرة اقتصادیة مصلحة الھ التي الشركة على أو الأطراف أحد على

 . التحكیم في سیصدر الذي التحكیمي القرار
 

، الأطرافأحد  فيمالیة أو شخصیة  مھمة سواء لمحكم مصلحةدى ال یكون 1.3
 القضیة. التي ستفضي الیھا نتیجة في الأو 

 
 صورة منتظمةببإسداء المشورة محاماة التابع لھ المكتب یقوم المحكم أو  1.4

التابع  مكتب المحاماةالمحكم أو  من ذلك جنيویحد فروعھ، لأأو طرف لل
 . مھمعلى دخل مالي  لھ

 
  للتنازلالحمراء القابلة  لائحةال .2

 
 علاقة المحكم بالنزاع   2.1

 
لأحد  شركة تابعةالى إلى طرف أو  قانونیة استشارة المحكم أعطى .2.1.1

 رأي خبیر بشأن النزاع.ب مزوّدھأو  الأطراف
 

 في النزاع. سابق  تدخلكان للمحكم   2.1.2 
 

 مصلحة المحكم المباشرة أو غیر المباشرة في النزاع   2.2
 

ً المحكم أسھم یمتلك  2.2.1  رأسمال ، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، فيا
ھذا الطرف وإن ، الأطرافحد لأ شركة تابعة أو في  الأطرافأحد 
 . في البورصة ینغیر مدرج لھ تابعةالشركة الأو 

 
 مھمةللمحكم مصلحة مالیة  3لدى أحد أفراد الأسرة المقربینیوجد   2.2.2

 في نتیجة النزاع.
 

 المقربین علاقة وثیقة مع طرف أسرتھحد أفراد لأیكون للمحكم أو   2.2.3
 یحُتمل أن یقاضیھ الطرف الخاسر في النزاع.  ثالث

 
                                                            

أو  الإبن (ة) أو (ت) أو الأخ الزوجة  /" إلى: الزوج المقربة  أفراد الأسرة ، یشیر مصطلح "یةلوائح التطبیقالفي جمیع   3
 الحیاة، بالإضافة إلى أي فرد آخر من أفراد الأسرة الذین توجد علاقة وثیقة معھم.(ة) أو شریك  (ة) الوالد



 
 

 المحاميبعلاقة المحكم بالأطراف أو   2.3
 

 شركة تابعةلأو  الأطرافیمثل المحكم حالیا أو یسدي المشورة لأحد   2.3.1
 .الأطرافحد لأ

 الذي  مكتب المحاماةلیمثل المحكم حالیا أو یقدم المشورة للمحامي أو   2.3.2
 .الأطرافأحد  یمثل

 
محامي الذي یعمل فیھ محاماة المحام في نفس مكتب كالمحكم یعمل   2.3.3

 .الأطرافأحد 
  

قوة ، أو لھ الرقابة مجلسأو عضو في اداري المحكم ھو مدیر أو   2.3.4
لھذه ، إذا كان الأطرافلأحد  4في إحدى الشركات التابعةتأثیر 

النزاع في وضوع في المسائل معلاقة مباشرة  الشركة التابعة
 التحكیم. 

 
ولم  ىانتھلكن  سابق في القضیة تدخلمحاماة المحكم مكتب كان ل  2.3.5

 .في ذلك یكن للمحكم شخصیاً أي دور
  

 الأطرافمع أحد  مھمة تجاریةمحاماة المحكم حالیا علاقة لمكتب   2.3.6
 .الأطرافحد لأ شركة تابعةمع أو 

 
شركة الى الأطراف أو  مستمر الى أحدالنصائح بشكل المحكم یقدم   2.3.7

إیرادات ھ مكتبأو المحكم  منھا جنيی، ولكن لا الأطرافحد لأ تابعة
 .مھمةمالیة 

 
، أو مع مدیر أو الأطرافوثیقة مع أحد  صلة قرابةلمحكم تربط ا  2.3.8

تأثیر قوة أي شخص لھ مع ، أو الرقابة مجلسأو عضو في اداري 
، أو مع الأطرافلأحد  ةتابعشركة  على، أو الأطرافأحد  على

 .أحد الأطرافمحام یمثل 
  

لمحكم مصلحة مالیة أو للدى أحد أفراد الأسرة المقربین  توجد  2.3.9
 . الأطرافلأحد  ةتابعشركة  في ، أوالأطراففي أحد مھمة  شخصیة

 
  البرتقالیة اللائحة . 3

 
 في القضیة آخر  مادور أو  الأطرافلأحد  مقدمة سابقة مھنیة خدمات  3.1

 
                                                            

، یشمل مصطلح "الشركة التابعة" جمیع الشركات في مجموعة من الشركات، بما في ذلك یةلوائح التطبیقالفي جمیع   4
 الشركة الأم.



 
 

 طرافأحد الأمحامي  السنوات الثلاث الماضیة، ، خلالالمحكم كان  3.1.1
أو استشاره قدم النصح أن  لھ سبق ، أوالأطراف لأحدشركة تابعة أو 

وذلك في  ،لھذا الطرفتابعة الشركة الأو  الطرف الذي یقوم بتعیینھ،
المحكم  لا یوجد بین ، ولكنغیر مرتبطة بالقضیة الراھنةقضیة 

ً  علاقة، طرفالتابعة للالشركة ، أو طرفوال  .قائمة بینھم حالیا
 

حد محامي الخصم لأ، السنوات الثلاث الماضیة ، خلالالمحكمكان   3.1.2
وذلك في قضیة غیر  الأطراف لأحدشركة تابعة لأو  الأطراف

 .  مرتبطة بالقضیة الراھنة
أو  مرتین السنوات الثلاث الماضیة، محكمال المحكم، خلا تمّ تعیین  3.1.3

  .5الأطراف لأحدشركة تابعة من أو طراف أكثر من جانب أحد الأ
 

السنوات الثلاث الماضیة  خلال قد عمِل محاماة المحكممكتب  إن  3.1.4
في  حد الأطرافلأ، أو شركة تابعة طرافأحد الأ بوجھلصالح أو 

 .یكن للمحكم أي دورولم  قضیة غیر مرتبطة بالقضیة الراھنة
 

خلال السنوات الثلاث الماضیة، كمحكم عمل ، أو حالیا المحكم یعمل  3.1.5
لأحد شركة تابعة طرفا من الأطراف، أو شمِل في تحكیم آخر 

 . طرافالأ
 
 

 الأطرافلأحد المقدمة الخدمات الحالیة   3.2
 

 الأطرافالمحكم حالیا بتقدیم الخدمات إلى أحد مكتب محاماة قوم ی  3.2.1
أن یؤدي ذلك الى نشوء دون  ،الأطرافتابعة لأحد  ةأو إلى شرك

للمحكم  أن یكون مكتب المحاماة ودونل مھمة بالنسبةعلاقة تجاریة 
 .أي دور

 
نسبة مھمة  یتشاركونقانونیة أخرى  مؤسسةمحاماة أو مكتب یقوم   3.2.2

بتقدیم  ،المحكممحاماة مكتب إیرادات أخرى مع  من أو من الأتعاب
أمام  طرافشركة تابعة لأحد الأأو إلى  الأطرافخدمات إلى أحد 

 ھیئة التحكیم. 
 

لأحد أطراف شركة تابعة طرفا أو  مكتبھ للمحاماةیمثل المحكم أو   3.2.3
 النزاع الحالي.  یشملمنتظم، ولكن ھذا التمثیل لا  بشكلالتحكیم، 

                                                            
تكمن بأن  السلع،المتعلق بفي أنواع معینة من التحكیم، مثل التحكیم البحري أو الریاضي أو  المتبعةممارسة ال كونتقد   5

في ھذه متبعة  ممارسةأو عرف  ھناك اذا كانمن الأفراد.  یتم اختیار المحكمین من مجموعة صغیرة أو متخصصة
ً لأطراف ا بأن یلجأالقطاعات  ، الواقعةعن ھذه فصاح لا یلزم الإ، عندھا مختلفة قضایاي نفس المحكم فالى تعیین  غالبا

 الممارسة. ھذه العرف و احیث یجب أن تكون جمیع الأطراف في التحكیم على درایة بھذ
 



 
 

 
 العلاقة بین محكم ومحكم آخر أو محامي آخر  3.3

 
 ن في نفس مكتب المحاماة.یمحامیھما المحكم ومحكم آخر  إن  3.3.1

 
، أعضاء الأطرافأحد  يمحامالمحكم و المحكم ومحكم آخر، أوإن   3.3.2

 . المرافعات محاميدائرة في نفس 
 

معاوناً كان المحكم، خلال السنوات الثلاث الماضیة، شریكا أو   3.3.3
 .في التحكیمالمحامین من  لأيأو لمحكم آخر بطریقة ما 

 
في مكتب محاماة المحكم یعمل بصفة محكم في  ینمحامإن أحد ال  3.3.4

حد لأ شركة تابعةنفس الطرف أو الأطراف أو ضم نزاع آخر ی
 .الأطراف

  
شریك أو موظف في مكتب ھو لمحكم لأحد أفراد العائلة المقربین إن   3.3.5

 النزاع.  فيیكون مساعداً من دون أن ، الأطرافحاماة یمثل أحد م
 

أحد صداقة شخصیة وثیقة بین محكم ومحامي علاقة توجد   3.3.6
 .الأطراف

  
 في التحكیم. شارك ی عداوة بین محكم ومحامٍ توجد   3.3.7

 
، خلال السنوات الثلاث الماضیة، أكثر من ثلاث قد عُیِنالمحكم  إن  3.3.8

 . مكتب المحاماةنفس المحامي أو  نفسقبل من  راتم
 

أحد الأطراف في  يمحامالمحكم والمحكم ومحكم آخر أو إن   3.3.9
السنوات الثلاث الماضیة  خلالمعا عملا حالیا أو یعملون التحكیم، 

 . كینمشتربصفة محامین 
 

 في التحكیم ینمشاركآخرین العلاقة بین المحكم والطرف و   3.4
 

ضد شركة  أو الأطرافأحد ضد محاماة المحكم حالیا مكتب عمل ی  3.4.1
 . طرافحد الأتابعة لأ

 
ً كان المحكم   3.4.2 شركة تابعة لأحد الأطراف مع مع طرف أو  مرتبطا

 بصفة مھنیة مثل موظف او شریك سابق. 
 



 
 

أو عضو اداري توجد صداقة شخصیة وثیقة بین محكم ومدیر أو  3.4.3
مصلحة اقتصادیة مباشرة  الھ شركة؛ طرف: لدى الرقابة مجلسفي 
قوة یصدر في التحكیم؛ أو أي شخص لھ سالذي  يقرار التحكیمالفي 

على أو طراف ، على أحد الأالمساھم الذي یملك الأغلبیة مثل ،تأثیر
 . على خبیرأو  على شاھدأو الأطراف حد لأ شركة تابعة

 
 الرقابة مجلسأو عضو في اداري داوة بین محكم ومدیر أو عتوجد   3.4.4

قرار المصلحة اقتصادیة مباشرة في  الھ شركة؛ طرف: لدى
على أو طراف على أحد الأ تأثیرقوة ؛ أو أي شخص لھ يالتحكیم

 . على خبیرأو  على شاھدأو الأطراف حد لأ شركة تابعة
 

خلال السنوات الثلاث الماضیة،  نظروإذا كان المحكم قاض سابق،   3.4.5
 . الأطرافحد لأ بشركة تابعةأو  الأطرافقضیة ھامة تتعلق بأحد ب

 
 ظروف أخرى  3.5

 
تشكل بحكم  اً سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، أسھم ،المحكم یمتلك  3.5.1

أو في شركة  الأطرافأحد  رأسمال في عددھا أو فئتھا مساھمة مھمة
 لھ تابعةالشركة الھذا الطرف أو ویكون ، الأطرافحد لأ تابعة

 مدرجین في البورصة.
 

، أو منشور كتابالمحكم علنا موقف بشأن القضیة، سواء في أخذ   3.5.2
 ، أو غیر ذلك.خطاب

  
في  المحكمین تعیین المولجة سلطةالیتولى المحكم منصبا لدى   3.5.3

 النزاع. 
 

قوة ، أو لھ الرقابة مجلسأو عضو في اداري المحكم مدیر أو یكون   3.5.4
التي لا یكون لھا  طرافعلى إحدى الشركات التابعة لأحد الأتأثیر 

 النزاع في التحكیم. موضوع مباشرة في المسائل علاقة 
 
  الخضراءلائحة . ال4
 

 عنھا سابقا أعُرِبآراء قانونیة   4.1
 

ً المحكم  أعرب  4.1.1  في مجلة قانونیةفي مقالة  مثلاً عن رأي قانوني ( سابقا
التحكیم  ھذا أیضا فيمسألة تطُرح محاضرة عامة) بشأن في أو 

 القضیة). مستنداً الى الرأي ھذا یكون من دون أن (
 



 
 

ً حالیمقدمة خدمات   4.2  طراف لأحد الأ ا
 

لا ن كل، المحكم محاماةمتحالف مع مكتب أو مكتب متعاون یقوم   4.2.1
مكتب مع نسبة مھمة من الأتعاب أو من إیرادات أخرى  یتشارك
الى شركة ، أو طرافخدمات إلى أحد الأ بتقدیم، المحكم محاماة

 . وذلك في قضیة غیر مرتبطة بالقضیة الراھنة، طرافالأ تابعة لأحد
 

 طرافلأمحكم آخر أو مع محامي أحد امع  تاتصالا إجراء  4.3
  

من  طرافلأمع محكم آخر أو مع محامي أحد ا قةلالمحكم عتربط ا  4.3.1
خیریة، الجتماعیة أو الاالمھنیة أو  المؤسسةل العضویة في نفس لاخ

 الاجتماعیة.التواصل وسائل  أو من خلال شبكة
 معا كمحكمین. عملا سبق وقد طراف المحكم ومحامي أحد الأإن   4.3.2

 
خر الآمحكم الالتي یعلم فیھا المحكم في نفس الكلیة أو المدرسة م یعلّ   4.3.3

مھنیة أو  مؤسسةفي  أنھ مسؤول، أو طرافأحد الأأو محامي 
 . طرافأحد الأ يمحام مع ة أو خیریة مع محكم آخر أواجتماعی

 
أو مشرفا أو منظما في مؤتمر واحد أو أكثر،  محاضراً كان المحكم   4.3.4

مھنیة أو اجتماعیة  ؤسسةلمأو فرق عمل تابعة  ندواتأو شارك في 
 . طرافلأحد اأمحامي مع أو خیریة، مع محكم آخر أو 

 
 طرافبین المحكم وأحد الأاتصالات  إجراء  4.4

 
(أو طرف ل شركة تابعةطرف أو بین المحكم و اتصال أولي لوحص  4.4.1 

ما اذا على معرفة اقتصر ھذا الاتصال ومحامیھ) قبل التعیین، مع 
ً المحكم كان  المرشحین  لتسمیةأو ، للمھمة مؤھلاتلدیھ الومتاحا

أو  أساس النزاع تناولی ولم، ھیئة التحكیم ئیسرلمنصب المحتملین 
تزوید  أي أن یكون قد اقتصر الاتصال علىئیة، الإجرا ھجوانب

 لقضیة.عن اأساسیة بفكرة المحكم 
 

أحد الأطراف، في رأسمال  من الأسھم ھام ریغعدد المحکم  یمتلك  4.4.2
 .في البورصةمدرجة  تكون حد الأطراففي شركة تابعة لأأو

 
، أو أي الرقابة مجلسفي أو عضو اداري ، مدیروالمحكم عمل   4.4.3

لأحد  ةتابعشركة  على ، أوطرافعلى أحد الأتأثیر قوة شخص لھ 
بما في  بصفة مھنیة أخرى، معا كخبراء مشتركین، أو طرافالأ

  محكمین في نفس القضیة.بصفة ذلك 
 



 
 

تابعة لھ من مع شركة مع أحد الأطراف أو  قةلالمحكم عتربط ا  4.4.4
 . خلال شبكة التواصل الاجتماعي
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